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مذكرة 
من أجل قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات يلائم الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان
29    دجنبر2014
-         مجموعة الديمقراطية و الحداثة
        -جمعية تاركا  المتعددة الإختصاصات من أجل التنمية والبيئة

-        شبكة الفضاء الحر للمواطنة و التكوين و التنمية بالمحمدية
-        النسيج الجمعوي التنموي بإقليم أزيلال / تادا
-        النسيج الجمعوي للتنمية و الديمقراطية زاكورة
-        حركة بدائل مواطنة

-        منتدى بدائل المغرب 
-        منتدى بني زولي للتنمية و التواصل
-        المنتدى الجمعوي لآسفي
-        جمعية شباب ازغنغان للإبداع و التنمية المستدامة

-        الشبكة المغربية الأورومتوسطية للمنظمات غير الحكومية

-        جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي
        -فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة 
-        جمعية إنطلاقة للشباب و الطفولة 
-         المرصد المغربي للحريات العامة

-         جمعية سلا المستقبل
-        الحركة  من أجل ديمقراطية المناصفة
-         جمعية التنمية المحلية المتوسطية
-        جمعية رهانات مواطنة
-        الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
-        جمعية تمكين
-       الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة
-       الحركة الشبابية لمنتدى بدائل المغرب

-       النسيج الجمعوي لرصد الإنتخابات

-      جمعية مبادرات مواطنة
-      جمعية تسغناس للثقافة و التنمية بالناظور
 -     ترانسبرانسي المغرب
-     المدرسة المواطنة للدراسات السياسية
الـتقــديــم

بناء على الإختيار الذي إتخذه المغرب منذ الإستقلال في نهج النظام الديمقراطي المبني على التعددية الحزبية وضمان الحقوق والحريات العامة لكافة المواطنين، وتبني نظام اللامركزية الإدارية بهدف تكريس قيم الديمقراطية المحلية وتحقيق التنمية المندمجة. 
واستنادا على إلتزام المملكة المغربية أمام المنظومة الدولية بإحترام كافة المواثيق الدولية التي تسعى لضمان حقوق الإنسان المدنية  و السياسية والإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية  ولا  سيما منها : 

· الإعلان الـــــــــعــالـــمي لحقوق الإنـــســــــان 
· إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
· إتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري
· إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفـــــســــاد 
· الإعلان العالمي بشأن التعدد اللغوي و التنوع الثقافي 
واحتراما للمبادئ الدستورية الجديدة التي تجعل من المواطن المغربي محور كل الجهود والإصلاحات الساعية إلى توفير الحياة الكريمة وتحقيق التنمية البشرية والمستدامة ، و تعزيز الطابع التعددي للهوية المغربية ، عبر آليات الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وانسجاما مع التقارير الوطنية التي تصدرها هيئات الحكامة ،المؤسسات الدستورية و فعاليات المجتمع المدني الهادفة إلى الرقي ببلدنا إلى أحسن المراتب الدولية حقوقيا وإقتصاديا ولا سيما : 

·  تقرير الخمسينية  للتنمية البشرية 
· تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
· تقارير المجلس الأعلى للحسابات 
· تقارير المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي 
·  تقارير الهيئة المركزية للوقاية من  الرشوة 

و استحضارا لما تضمنه مشروع القانون التنظيمي للجماعات من مقتضيات جديدة من بينها : 

«إقرار الاقتراع العام المباشر - علنية التصويت - البت في النزاعات من طرف القضاء الإداري – توسيع مجال حالات التنافي - إلغاء المداولة بشأن الحساب الإداري - تنفيذ الأحكام القضائية – التصريح الإجباري بالممتلكات - التنصيص على التكوين المستمر – مداولة المجلس في الدعم المالي للجمعيات - تقوية الإفتحاص و التدقيق» 
هذه المقتضيات بالرغم من أهمية مضمونها يبقى تفعيل أغلبها مرهونا بنصوص تنظيمية دون الإشارة إلى آجال صدورها.

وتفعيلا للأدوار الجديدة التي أقرها الدستور المغربي للجمعيات وللمنظمات غير الحكومية للمشاركة بشكل فعال في تتبع وتنفيذ وتقييم قرارات ومشاريع الهيئات المنتخبة والسلطات العمومية وذلك عبرآليات الديمقراطية التشاركية التي تم التنصيص عليها  ضمن المرتكزات الأربع التي يستند عليها النظام الدستوري المغربي؛

 نظمت كل من مجموعة الديمقراطية والحداثة و جمعية تاركا  المتعددة الاختصاصات من أجل التنمية  والبيئة         و شركائهما  لقاءات جهوية ساهم فيها منتخبون وباحثون مختصون وفاعلون جمعويون مهتمون بالشأن العام المحلي. 

 وقد كان الهدف من وراء هذه المبادرة المواطنة إغناء النقاش العمومي عبر ورشات عمل بهدف الخروج بتوصيات ملموسة حول مدى ملاءمة مشروع القانون التنظيمي للجماعات للمبادئ الدستورية والقيم الكونية لحقوق الإنسان ولا سيما منها المرتبطة بالحقوق المدنية و السياسية والإقتصادية  .. 

وقد تمخضت عن هذه الورشات مجموعة من التوصيات تهدف في مجملها إلى الإرتقاء بالمنظومة القانونية إلى المكانة التي تليق بورش اللامركزية الإدارية ببلادنا وما يطمح إليه المواطنون من ناحية، وملاءمتها مع ما جاء به دستور 2011 من مبادئ و حقوق تنسجم مع المواثيق الدولية من ناحية ثانية. 

  وانطلاقا من نتائج هذه الورشات والمشاورات و اللقاءات التي جرت مع عدد هام من مكونات المجتمع المدني،       و استحضارا لمذكرة الترافع التي سبق لمجموعة الديمقراطية و الحداثة أن أصدرتها في مارس 2014 بشأن الحكامة الإقتصادية الجيدة للجماعات الترابية بالمغرب تم إعداد هذه المذكرة الترافعية من طرف الهيآت الموقعة عليها والتي تتضمن تذكيرا بالسياق العام  والمبادئ الدستورية  وتشخيصا  وتحليلا لمنطوق المواد المتضمنة بمشروع القانون التنظيمي وذلك من أجل توجيه مجموعة من التوصيات  والتي تتمحور حول الجوانب التالية :
1. تنــظــيـــم وتــســيـيــر الــمــجلـــس الــجـــماعـــي 

2. الآليات الــتـــشاركــيـة للــحـــوار والـتـــشــــاور 

3. الـصـــلاحــــيـات و الإختصاصات الجماعـيــة 

4. تنـــظــيـــم وتـــدبـــيـــر الإدارة الـجــــمـــاعــيـــة 

5. الـــرقــــابــــــة عـــلــــــى الــــــشــــــرعـــــــيـــة 

6. الـتنــظـــيـــم الـــمــــالــــــي لـلــــجــــمـــاعــــات 

7. قـــــواعـــــــد الــــــحــكــــــامـــــــة الــجـــــــيــدة 
1. تنــظــيـــم وتــســيـيــر الــمــجلـــس الــجـــماعـــي
 السـيــاق العـــام 

يعتبر مجال تنظيم وتسيير المجالس الجماعية من أهم المؤشرات على قياس مدى الإستقلالية الإدارية للهيئات المنتخبة، ومدى إرتباطها أو تحررها من سلطات الوصاية. 

الــتـشـخيـص 

· مساطر و آجال غير ملائمة لتيسير عمل  المجالس المنتخبة
· إيداع الترشيحات لرئاسة  المجلس لدى العامل 5 أيام على الأقل قبل تاريخ الإنتخاب (المادة11) 
· انعقاد الدورة الإستثنائية بطلب من العامل بحضور نصف الأعضاء المزاولين مهامهم، و في حالة عدم إكتمال النصاب تؤجل إلى اليوم الموالي من أيام العمل و تنعقد بمن حضر (المادة 36) 
· تبليغ العامل بجدول أعمال المجلس 20 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة. (المادة 37)
·  إمكانية تعرض العامل على النظام الداخلي للمجلس و جدول أعماله. (المادتان 31 و 40)
· توجيه العامل للرئيس و لأعضاء المجلس طلب إيضاحات كتابية إذا تبين إرتكاب أفعال مخالفة للقانون        و التوقيف عن ممارسة المهام إلى حين البت في الموضوع من طرف المحكمة الإدارية (المادة 62) 
· الرجوع إلى إمكانية إقالة رئيس المجلس بطلب من ثلث أعضاء المجلس  و موافقة ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم عند منتصف المدة الإنتدابية، بعد أن تم وقف العمل بها منذ الإصلاح الأخير للميثاق الجماعي سنة 2002 وما يحمل هذا التراجع من تهديد لإستقرار وإستمرارية عمل المجالس الجماعية.
·  ضعف تمثيلية المرأة في هياكل المجلس وعدم إستفادتها من التمييز الإيجابي بموجب تدابير قانونية تحفيزية لمقاربة النوع. 

التـــوصــيـــات

1. التنصيص على تدابير قانونية تحفيزية لتقوية تمثيلية المرأة داخل هياكل المجلس كرئاسة لجنة دائمة على الأقل 
2. اعتماد تدابير و إجراءات تأخذ بعين الإعتبار الطابع الرسمي للغة و الثقافة الأمازيغية و تكرس الأبعاد المتعددة للهوية المغربية،تفعيلا لمقتضيات الفصل الخامس من الدستور المغربي،و ضمانا للإعمال الترابي لمعايير التدبير المرتكز على قيم التعدد اللغوي و التنوع الثقافي .
3. تقييد شروط إقالة رئيس المجلس من طرف الأعضاء- الواردة بالمادة 68 من المشروع- باعتماد آليات قانونية إضافية إلى الشرط العددي، من قبيل تعليل طلب الإقالة، مراعاة الصالح العام و إحالة المسألة على القضاء الإداري باعتباره الجهاز المستقل الذي يوفر الضمانات اللازمة للأطراف المعنية. 

4. إحداث لجنة دائمة ثالثة- بحكم القانون- ضمن هياكل المجلس الجماعي تختص بقضايا الحكامة الترابية الجيدة و الديمقراطية التشاركية، مع السماح بمشاركة العضو الجماعي في لجنتين.(المادة 24 ) ،   و إضافة مهمة التخطيط للجنة المكلفة بالميزانية والمالية لتصبح  تحمل اسم : اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الإقتصادية والميزانية والمالية أي كما نص عليها قانون رقم 08-17 
5. إقرار بعض المقتضيات القانونية- إضافة إلى ما ورد في المادة 26 من المشروع- لضمان حقوق المعارضة  داخل المجالس الجماعية و لتفادي الإستبداد العددي بالقرارات الإستراتيجية، و ذلك على غرار الحقوق الدستورية المقررة لفائدة المعارضة في البرلمان بغرفتيه (الفصلان 10و 60 من الدستور) 

6. ملاءمة المساطر و الآجال السالفة الذكر مع الإكراهات الواقعية التي تعترض التدبير الجماعي وذلك عبر :
· تقليص آجال تبليغ العامل بجدول الأعمال 
· توضيح وتبسيط و  توحيد  مسطرة وضع الترشيحات لرئاسة المجلس لدى العامل
2. الآليات الــتـــشاركــيـة للــحـــوار والـتـــشــــاور 
الـسـيــاق العـــام 

· تحظى الديمقراطية التشاركية بالمرتبة الثانية ضمن المقومات الأربع للنظام الدستوري المغربي. 

·  تحتل المشاركة المواطنة مكانة بارزة في المواثيق الدولية والتقارير الوطنية لهيئات الحكامة. 

·  يعتبر التدبير التشاركي أحد المقومات الأساسية للحكامة الجيدة و وسيلة فعالة لتحقيق التنمية. 

 الــتــشـخيــص 

·  تطرق مشروع القانون التنظيمي للجماعات للآليات التشاركية في سبع مواد  (117إلى 123) 

·  آليات المشاركة المواطنة في المشروع جد محدودة ولا ترقى إلى مستوى الدستور. 

· بالرغم من إحداث هيئة إستشارية بشراكة مع المجتمع المدني إلا أن طريقة تشكيلها وسيرها تبقى خاضعة للنظام الداخلي للمجلس  والذي يخضع بدوره لتعرض العامل على مضمونه. (118)
· شروط تقديم العريضة من أجل إدراج نقطة في جدول أعمال المجلس صعبة ومعقدة (المادة 119 إلى 123) 

· اشتراط التوفر  على  مصلحة مباشرة مشتركة قابل لعدة تأويلات و يكتنفه الغموض . 

·  الرد أو تعليل رفض طلب العريضة يتم داخل أجل طويل ( ثلاثة أشهر ). 
· تفعيل الحق في تقديم العريضة مرهون بنص تنظيمي سيصدر لاحقا . (المادة 123) 
التـــوصــيـــات
1- تفعيل الأدوار الجديدة التي منحها الدستور للجمعيات والمنظمات غير الحكومية عبر تحديد وتسهيل شروط المشاركة  وخصوصا حق تقديم العرائض وعدم  تقييد شكليات هذا الحق  بنص تنظيمي .
2 -التنصيص ضمن فصول القانون التنظيمي على طريقة تشكيل و سير "هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع " وعدم إخضاعها لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس
 3-  تكريس المشاركة المواطنة التنازلية التي تقضي من المجالس المنتخبة إتخاذ مبادرات تلقائية لإشراك المواطنات و المواطنين و فعاليات المجتمع المدني في إعداد البرامج التنموية والميزانيات  وتتبعها   وذلك عبر التنصيص على الآليات  التي بإمكانها  تيسير وتفعيل   هذه المشاركة  (المادة 117  ) كإحداث لجن تشاورية  محلية مستقلة  تعني بالتشاور القبلي مع المجتمع المدني بخصوص إعداد وتتبع  الميزانيات والبرامج التنموية. 
 4- التنصيص على الآليات  المشجعة من أجل إدماج الإنخراط التدريجي في مقاربة الميزانية التشاركية والميزانية المستجيبة للنوع  لما تضمنه  هاتان المقاربتان  من إيجابيات على مستوى ديمقراطية القرب وتحقيق التنمية الترابية المندمجة. 
3. الـصـــلاحــــيـات و الإختصاصات الجماعـيــة
الـسـيــاق العـــام 

· أقر الدستور المغربي في الفصل140منه مبدأ التفريعPrincipe de subsidiarité 
· دسترة اختصاصات الجماعات مع التنصيص على الإختصاصات المشتركة مع الدولة بدل الإختصاصات الإستشارية. 
· إعتراف الدولة للجماعات الترابية بالشخصية المعنوية يقتضي تمكينها من الإختصاصات اللازمة.

الــتــشـخيــص 

· عدم التنصيص على الآليات والكيفيات التي تمكن الجماعات من الإستفادة من التمويل الذي يندرج ضمن الإختصاصات المشتركة مع الدولة طبقا للمادة 4 من مشروع القانون التنظيمي للجماعات.
· التراجع عن مكتسبات تجربة التخطيط الإستراتيجي  نتيجة الإنتقال من آلية المخطط الجماعي للتنمية  (المادة36 من الميثاق الجماعي) إلى برنامج عمل الجماعة  ينبني على إمكاناتها الذاتية  مع تجاهل مبدأ الإلتقائية الترابي للسياسات  العامة   (المادة 77)
· محدودية المقتضيات المرتبطة ببعض الحقوق والمبادئ الدستورية مثل:  الحق في التنمية المستدامة - جودة المرافق العمومية - تتبع تظلمات المواطنين (الفصول31 – 154 – 156 من الدستور)
التـــوصــيـــات

1. التنصيص ضمن إختصاصات الجماعة  المشتركة  على إتخاذ التدابير الإستباقية والوقائية اللازمة  على الصعيد المحلي من أجل تكميل دور الدولة لتفادي الكوارث والأخطار الطبيعية ومواجهتها عند الإقتضاء مع تمكين الجماعات من  الوسائل اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والحفاظ على ممتلكاتهم قدوة بمقتضيات الفصل21من الدستور.
2. إقرار مقتضيات قانونية توضح بشكل دقيق مجالات وحدود تدخل كل جماعة ترابية على حده ( الجماعة / الإقليم/ الجهة) تفاديا لتداخل الإختصاصات أو التملص منها، وذلك بالتركيز على الإعتبارات التي جعلت  أحد المستويات  الترابية أكثر تأهيلا من غيره في إنجاز بعض المشاريع. 

3. وضع الآليات والمعايير التي تتيح لكافة الجماعات الإستفادة من المساهمات المالية للقطاعات الوزارية في إطار الإختصاصات المشتركة ضمانا لمبدأ الإنصاف والمساواة بين الجماعات .
4. ضرورة التنصيص على المخطط الجماعي للتنمية وإرجاعه الى الصيغة التي نصت عليها المادة 36 من الميثاق الجماعي وعدم الإكتفاء ببرنامج عمل الجماعة الذي نصت عليه المادة 77 من القانون التنظيمي لكون عبارة المخطط تفيد التخطيط الإستراتيجي الذي تعتزم الجماعة القيام به بتنسيق وتشارك مع مختلف الفاعلين المحليين سواء كانوا قطاعات حكومية او فعاليات جمعوية وهو ما يفيد الدور التنموي للجماعة والرؤية الإستراتيجية لها عكس مصطلح برنامج عمل الجماعة.
4. تنظيم و تدبير الإدارة الجماعية
الـسـيــاق العـــام 

· يبلغ عدد العاملين بالجماعات الترابية ما يناهز150 ألف موظف، يمثل هذا العدد  نسبة 25% من العدد الإجمالي لموظفي الدولة والجماعات الترابية. 
· ترتب الجماعات الحضرية  في الدرجة الأولى من حيث عدد الموظفين  بنسبة 59% تليها في  المرتبة الثانية الجماعات القروية بنسبة 24%  ثم العمالات والأقاليم وأخيرا الجهات. 
· شكلت كتلة أجور و تعويضات الموظفين بالجماعات الترابية خلال سنة 2012 نسبة 57% من مجموع نفقات التسيير الإجمالية (10.328 مليون درهم).  
الــتــشـخيــص
· يتميز التنظيم والتدبير بالإدارة الجماعية بضعف الصلاحيات المخولة لرئيس المجلس في مجال تعيين الأطر العليا وتنظيم إدارة المجلس بشكل رسمي . 
· تفتقر الإدارة الجماعية إلى نموذج موحد للتنظيم الهيكلي Organigramme يحدد الإختصاصات والمسؤوليات، وبالتالي يضمن تحفيزات مادية حسب الإستحقاق. 
· يتسم التدبير الإداري للجماعات بمحدودية البرامج التكوينية أولا، وعدم التناسب بين المؤهلات العلمية للموظفين والمهام المسندة إليهم ثانيا، بالإضافة إلى ضعف نسب التأطير. 

الــــتــــوصـــيــــات 

1. منح الصلاحيات الكافية لرئيس المجلس في مجال التعيين والتنظيم والتحفيز،و تدعيم مؤسسة الكاتب العام للجماعة (المدير أو المدير العام) بصلاحيات واسعة وملموسة . 
2. إعتبار نفقات التكوين المستمر ضمن النفقات الإجبارية للجماعة و اعتماد تدبير عصري مبني على تحفيز الموارد البشرية و التدبير التوقعي للحاجيات. 
3. إقرار مقتضيات قانونية تسمح للمجلس الجماعي باللجوء إلى التعيين بواسطة آلية التعاقد  وفق قواعد شفافة من أجل سد الخصاص في بعض المجالات التقنية أو الإدارية عند الإقتضاء. 
5. الـــرقـــابـــة عــلــى الشـــرعـيـــة
الـسـيــاق العـــام 

· أقر الدستور المغربي لأول مرة مبدأ التدبير الحر وصنفه في المرتبة الأولى ضمن مرتكزات النظام الجهوي والترابي للمملكة  (الفصل 136 من الدستور)  . 
الــتــشـخيــص 

·  المقتضيات التي تضمنها  مشروع القانون التنظيمي للجماعات، تذهب في اتجاه تشديد الرقابة القبلية من طرف السلطة الإقليمية بشكل لا يتلاءم مع المبدأ الدستوري « التدبير الحر »:
·  يصبح القانون الداخلي للمجلس نافذا بعد انصرام 8 أيام دون تعرض من العامل )المادة 31) 
·  توجيه جدول أعمال المجلس 20 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة ) المادة   37) 
· توجيه محاضر الدورات و مقررات المجلس إلى العامل داخل أجل5  أيام من اتخاذها )المادة  114)
· التأشير على الميزانية والقرارات ذات الوقع المالي على المداخيل والنفقات )المادة  116)
· قرارت التعيين بالمناصب العليا تخضع لتأشيرة السلطة الحكومية  )المادة  125) 
· ترجيح  كفة الرقابة المشددة على كفة دور مساعدة العمال للجماعات اعتمادا على المفهوم الجديد للسلطة من ناحية والصفة التي منحها الدستور الجديد للعامل بتمثيل السلطة المركزية من ناحية أخرى. 

الــــتــــوصـــيــــات 

 1. تعويض  تدابير الرقابة القبلية المشددة الممنوحة للسلطة الإقليمية بالمواكبة والمساعدة للجماعات مع تفعيل الرقابة البعدية من طرف الأجهزة القضائية المختصة. 

2. إعادة النظر في الآجال السالفة الذكر التي لا تتناسب مع واقع التدبير الإداري الجماعي خاصة ما تعلق بالمواد 36 ـ 37 ـ 114 من مشروع القانون التنظيمي للجماعات. 
6. الـتنظيم الـمالــي للجـمــاعــات
الـسـيــاق العـــام 

· تحتل مالية الجماعات الترابية مكانة هامة ضمن موارد ونفقات الدولة. 
· شكلت مداخيل الجماعات الترابية خلال سنة 2012 نسبة 13% من مجموع المداخيل العمومية.  
· شكلت النفقات خلال نفس السنة نسبة 8% من مجموع النفقات العمومية للدولة. 
· ينص الفصل 141 من الدستور على توفر الجماعة على موارد مالية ذاتية و على أخرى مرصودة من قبل الدولة.  كل اختصاص تنقله الدولة إلى الجماعات يكون مقترنا بتحويل الموارد المطابقة له.
الــتــشـخيــص 

· لم تعرف الموارد المخصصة للجماعات ـ بموجب المادة 187 ـ أية مستجدات تفيد دعم الجماعات ذات الموارد المحدودة التي تصل إلى حد العجز المالي عند نهاية السنة (تمثل الجماعات القروية في النظام الحالي نسبة 80% من مجموع الجماعات الترابية)

· الإستمرار في تكريس الرقابة القبلية على الميزانية وجميع القرارات ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل مع استبدال مصطلح » المصادقة« بمصطلح »التأشير « المواد: 200-204-205-206-209 .
· تعدد أوجه الرقابة على مالية الجماعة: المفتشية العامة للإدارة الترابية -المفتشية العامة للمالية-أجهزة الإفتحاص والتدقيق، بالإضافة إلى الهيئة القضائية المختصة بحكم الدستور والمتمثلة في المجالس الجهوية للحسابات. (المادة 229) 
 التـــوصــيـــات
1 . التنصيص على دعم الجماعات الفقيرة والتي تعاني عجزا ماليا ضمن اختصاصات صندوق التضامن بين الجهات.
 2 . تبسيط الإجراءات و المساطر المتعلقة باستعمال أموال المساهمات المتحصل عليها من إتفاقيات الشراكة في إطار التعاون اللا مركزي الخارجي (الترخيصات الخصوصية ـ الحسابات المرصدة لأمور خصوصية... ) 
 3 . مراجعة معايير احتساب حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة بتمييز إيجابي اتجاه الجماعات ذات الموارد الذاتية المحدودة  مع تعويض الجماعات على تدبير بعض المرافق العامة غير الخاضعة للتضريب (تدبير النفايات بالمراكز القروية) .
7. قــواعــد الحــكامــة الــجــيـدة

الـسـيــاق العـــام 

· توصي العديد من المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب باعتماد قواعد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام باعتبارها الضامن الأساسي لكل تنمية. 

· صنف الدستور المغربي في الفصل الأول منه ‘‘الحكامة الجيدة’’ في المرتبة الثالثة ضمن المرتكزات الأربع للنظام الدستوري المغربي. 

· تركز تقارير الهيئات الوطنية على ضرورة الإلتزام بالقواعد الأساسية للحكامة الرشيدة : تقرير الخمسينية للتنمية - تقارير المجلس الأعلى للحسابات - المجلس الوطني لحقوق الإنسان - الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة. 

الــتــشـخيــص 

· عدم التنصيص على الآليات الإلزامية لضمان الشفافية في التدبير المالي كإلغاء التصويت على الحساب الإداري لاسيما وان مبادرات الإفتحاص الذاتي داخل الجماعات شبه منعدمة وضعف التدابير المتعلقة بتفعيل المبدأ الدستوري  -  ربط المسؤولية بالمحاسبة -.
· غياب مقتضيات تحفيزية لتفعيل حق المشاركة السياسية للجالية المغربية في الإستحقاقات المحلية ـ الإقليمية و الجهوية الذي اقره دستور 2011 لأول مرة. 

· غياب مقتضيات قانونية تدعم الحق في الحصول على المعلومات التزاما بمقتضيات المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والفصل 27 من الدستور. 
· افتقار االمشروع لآليات وقنوات التواصل مع المواطن وفعاليات المجتمع المدني تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحوار والتشاور العمومي.( سبورة الإعلانات ودفتر الشكايات..)
 التـــوصــيـــات 

1.  تقوية مبدأ الشفافية في التدبير المالي وإقرار النشر الإستباقي والإشهار الإلزامي للمعطيات احتراما للمادة 10 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من ناحية، و تطبيقا للحق الدستوري في الحصول على المعلومات من ناحية ثانية وذلك عبر  اتاحة إمكانية  إستعمال الوسائل الإلكترونية. 
2 . الأخذ بعين الإعتبار مقومات الحكامة الإقتصادية وحث الجماعات على الإنتقال بشكل تدريجي من المقاربة الإستهلاكية  للميزانية إلى المقاربة الإستثمارية، لضمان موارد ذاتية للجماعة عبر برمجة المشاريع ذات المردودية المالية المباشرة .
3 . وضع مقتضيات إلزامية لتأمين الحق في الحصول على المعلومات و التفاعل مع ملاحظات واقتراحات المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني والإستجابة لتظلماتهم مع إحداث فضاءات لحسن الإستقبال والإنصات و التنصيص على إمكانية ولوج المواطنات و  المواطنين لأرشيف الجماعة انسجاما مع الفصلين 27 و 154 من الدستور. 

4. اعتماد تدابير قانونية لتيسير مشاركة الجالية المغربية المقيمة بالخارج في تدبير الشأن العمومي المحلي و الجهوي بهدف الإستفادة من خبراتها من ناحية و تفعيل حقوق المواطنة الكاملة المنصوص عليها في الفصول 16 ـ 17 و18 من دستور 2011.
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